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  ملخص

ع  ة تعود لمواض س ا رئ ة ثلاثة قضا ة في مختلف المجتمعات المتقدمة منها والنام تواجه الأنظمة الصح

ا،  نتاج وعدالةلاتتعل  لفتها المتصاعدة والتعامل مع هذه القضا ة، وجود هذه الخدمات و توزع الخدمات الصح

ة مختلفة دون تحقی  وظفت الدول المتقدمة ت الكثیر من الدول  تقدم مرضي،إستراتیج في هذا الصدد قد أدر

ة وتوفیر الأطر  یز على الإدارة الصح ن التعامل معها من خلال التر م ل خاص الجزائر ان هذه المشاكل  ش و

أن  مان هذه الدول  ا القطاع الصحي وقد جاء ذلك الإهتمام نتیجة إ الإدارة المؤهلة والمدرة للتعامل مع قضا

ق لة الحق ة المش م لة إدارة وتنظ قدر ما هي مش ات وموارد  ان لة إم ست مش ة ل ة التي تواجه أنظمتها الصح

فاءة وتسییرة ة و فعال ستخدام الموارد المتاحة  ة توظیف وإ ف   .تتعل 

ة الكلمات ة، المؤس: المفتاح اكل، المراكز الصح ة، الحقوق، العلاج، الصحة، المواطن، اله سات الإستشفائ

ة، ا ةلاستعجالات الطب   ..الصحة العموم

Abstract 

Nowadays, Healthcare systems adopted by different developed and developing societies 
are facing major problems related to the following three issues: production of resources, 
equitable distribution of health services, quality and cost of these services. Therefore, 
developed countries have implemented a different strategy to deal with these problems but it 
did not achieve satisfactory results. 

However many countries, including Algeria, found out that healthcare issues can be 
solved by focusing on good healthcare management policies and by providing qualified and 
trained administrative experts to improve the sector of healthcare. These nations’ concerns are 
based on a solid conviction that the real problem of their healthcare system is not only limited 
to resources but is also related to administrative and organizational problems and how to 
utilize available resources effectively and efficiently. 

Keywords: Health, The Citizen, Structures, Health center, Hospital establishment, Rights, 
Treatment, Medical rush, public healt 
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  مقدمة

ع  ة من المواض ة، حیث أولاها إن موضوع المنظومة الصح حوث القانون الهامة التي حظیت بها ال
حث العلمي رجع سبب هذا  ال ة، و ة والقضائ ة والتشرع ة الفقه إلى  الاهتمامإهتماما خاصا من الناح

فة المرف العموميالسلوك الإنساني إتصاله  اة ، داخل المجتمعات ووظ س حالات الح فهي مرآة تع
ة ة الاجتماع ة والثقاف ة  حقاالصحة  تعتبر، و والإقتصاد ا وموردا هاما للتنم ةأساس ة  الاجتماع والإقتصاد

مة و لد دول العالم،  دون جدل عاملا حاسما في الق ةصحة الأفراد و ة الاقتصاد في الدولة،  والإجتماع
ة الثمانینات ضمن فا ا إلا مع بدا قطاع الصحة لم یتجسد فعل م الخدمة هتمام الدولة  ة واسعة لتقد عمل

ة ة الصحة العموم ة للمواطن، لقد أقرت جل الدساتیر على مبدأ حما لت مهمة الحفا  ،1العموم ما أو
ةعلى الصحة إلى وزارة تتضمن طاقم مجه   .ز لتسیر الصحة العموم

ر أن الدولة  الذ ة الجزائرة والجدیر  ة في  استقلالهافي بدا اكل قاعد لم تكن تملك إطارات ولا ه
عض وانین لهذا القطاع الحساس والهام إعداد ق ة الإختلالات التي عرفها قانون الصحة نتیجة  العموم

المتمثل في  1985من عام  انطلاقثم صدور قانون جدید في حالة مغایرة  76/79المتمثل في أمر رقم 
ة الصحة الم 85/05قانون  حما ة المعتمد علیها لإصدار قانون  لعل وترقیتهاتعل  أهم المراجع القانون

ار  85/05 ة، بإعت ة والولا ة للدولة تمارس صلاحالهیئات المحل هاتمحورت في قانون البلد  ةة القاعد
مقتضى القانون    2.الحفا على صحة المواطن 

ة على س 85/05فقانون  ة مبن ة الصحة، تضمبین أن الصحة العموم  اسات تهدف إلى حما
ة  ة وحما ة إجتماع الإضافة إلى حما العلاج الطبي، وذلك  ة منها  ذا العلاج ة و ة الوقائ التدابیر الصح

ة  ة الصح اساتخص أسترو ةةالتر اكل الإستشفائ ا للأطر واله ا وأفق   .، وأقامت توزعا عمود
ة اولنجاح  ات، وجب وضع لصحة العموم ع المستو ة، وذلك في جم ة العموم اسات الصح الس

ة عموما وللموظفین  ة والهیئات الصح ة إذ أن الهیئات الإستشفائ ة الاجتماع العمومیین أهمها نظام الحما
ه طبیین، لهم دور مهم في  مختلف أصنافهم وأسلاكهم، إدارین أم طبیین أم ش العاملین في هذه الهیئات 

ة ة الوطن اسات الصح   .إنجاح الس
ة تعتبر من أكثر المراف التي تحتاج إلى ضمان وتحسین خدماتها  ذلك أن المؤسسات الصح

نتشار المنافسة في الخدما عد ظهور وإ ةخاصة  حث ة ما بین المراكز ال ة وظهور  ت الصح والطب
ة، فالمتاحةالمؤسسات  ح مسألة بللإعتماد والتي تضع معاییر لتحسین الخدمة الصح هذه الطرقة ستص

ارزة في عمل  حث عن خدمات جیدة من السمات ال رها أو ال ة وتطو حث عن تحسین الخدمة العموم ال
ة لسرعة ا ة المواك والتكنولوجي في مجال الطب الذ یجعل من الخدمات لتغییر العلمي المؤسسات الصح

ة  عد تعدیل قانون الصحة  فإرادة، 3الزمن وفي تطور دائم متقادمةالصح المشرع الجزائر قبل و
ة الصحة  ة موضوع الصحة حیث أقرت جل الدساتیر على مبدأ حما قدر أهم ة  الجدید قو

لت مهمة الحفا ع ما أو ة  لیها إلى وزارة تتضمن طاقم مجهز للتسییر الصحة العموم
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ة وهذا الح مضمون عن طر توفیر  ة الصح ة، لكل المواطنین الح في الرعا العموم
ش الكرم ة تكفل للمواطن الع ة عامة ومجان   .خدمات صح

اكل المؤطرة للص ة حول ما هو الإطار القانوني لله ال ن طرح الإش م سا على ما سب  حة وتأس
ة في الجزائر؟   العموم

ما تتمثل وظائفهاودورها في ظل قانون الصحة الجدید رقم  لیو 02الصادر في  11-18وف یو
2018 .  

ة من خلالستتم ا حث الأ لإجا حثین، الم ه إلى م اكل مول یتم التطرق ف فة اله فهوم ووظ
اكل  حث الثاني إلى أنواع اله ة، وفي الم ة العموم ةالإستشفائ   .الإستشفائ

حث الأول اكل الإستشفا: الم فة اله ة ئمفهوم ووظ   ة العموم
اسة  م الس ة تم تنظ اسة على الصح ع لتطبی هذه الس في إطار قانوني یبین المنهج والمسلك المت

سمح بتجسید الأهداف المسطرة والمحددة ضمن  المیدان، یتجلى ذلك في إطار إدار مؤسساتي ومالي 
  .مخط عمل
اكل وأبرز  ة الاله اس لفة بتطبی القرارات الس ة الم ة عموم ة العموم للدولة والمؤسسات الإستشفائ

الإضافة إلى المؤسسات المساعدة للمنظومة مختلف أنواعها و  ة  ة للمنظومة الصح المؤسسات التقن
الهیئات الت ة  ة والضمان الإجتــــــــــــــــــــالصح م شر للمنظومة ــــــــــــــــعل ماعي، دون أن ننسى الطاقم ال

ة   .إلخ.. .الصح
عةو عد ) الماد(وسیر أ مخط عمل لا بد من توفیر الجانب المالي الحال لنجاح  طب الذ 

ة العمود الفقر له   .مثا
ه  عد ف ة الذ  حث عن الإطار المؤسساتي للمنظومة الصح لذلك فإن هذه الدراسة ستنصب في ال

فته أو دوره في ظل قانون الصحة) مطلب الأول(المستشفى العمومي العمود الفقر لأ نظام صحي   ووظ
قانون الصحة الجدید رقم  85/05   ).لب الثانيالمط( 2018یولیو  2المواف لـ  18/11المعدل والمتمم 

  مفهوم المستشفى العمومي: المطلب الأول
افة أنواع  المستشفىعتبر  العمومي العمود الفقر لأ نظام صحي وذلك لقدرته على توفیر 

ة، والأقسام  الوحدات الصح ة أخر  مه أ مؤسسة صح ة وهو ما تعجز عن تقد ة الصح الرعا
ة، فالمستشفى  ان المفضل الإستعجال ان العمل المفضل هو الم ة للمرض لتلقي العلاج وم النس

عتبر الواجهة الحضارة التي تبرز تقدم البلد  ما   ، ة الأخر اقي القو العاملة الإستشفائ للطبیب و
ة مثل الطب  ات مقتصرة على الأنشطة التقلید قى مجالات المستشف الصحي والعلمي والإجتماعي، ولم ت

نما تحررت لت ح مراكز للتوالعلاج، وإ مص الإضافة إلى أنها  عل  ، ة الأخر افة المهن الصح وتدرب 
ات الحدیثة ممیزة من حیث التسییر  حت المستشف ة، ولهذا أص ة الطب حاث العلم حت مراكز للأ أص

م والخدمات والأهداف   .والتنظ
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ح ما هو المستشفى العام، یتعین علینا إعطاء تعرف  ذا التطرق لأهم مستشفى العام وللولتوض
أنواعه ثم تعداد اهم الإلتزامات الواقعة على عات المستشفى العام، ولهذا سوف نقسم هذا المطلب إلى 

ة   :الفروع التال
 تعرف المستشفى العام: الفرع الأول. 
 المستشفى العاملتزامات واأنواع : الفرع الثاني. 

ف المستشفى العام: الفرع الأول   تعر
ولا وتحدید معناه الإصطلاحي ألإعطاء تعرف دقی للمستشفى العام لابد من تحدید معناه اللغو 

ا، فالمستشفى في اللغة أشت لفظ لمة شفي وه هثان ان الذ یدخله المرض وجمعها  ومن  الم
ات،  ناه دواء النفس، والبراءة ــــــــــفاء معـــــــــــناه طلب الشفاء، والشــــــــــمن علته معأستشفى المرض و مستشف
  .من المرض

ة لغرض الحفا على سلامة  اء والادو الأط ان المخصص للإستشفاء والمزود  والمستشفى هو الم
ات أو مشافجوصحته، وهي إصطلاح حدیث و  نالإنسا   .معه مستشف

ة  هعرفتكما والمستشفى إصطلاحا جزء لا یتجزأ من نظام إجتماعي  أنهمنظمة الصحة العالم
ة شاملة للمجتمع من الناحوصحي متكامل من مهامه تأمین خدما ة لتشمل  ةت صح ة والوقائ العلاج

ز لتدرب الكوادر  ضا مر ما أنه أ عي،  صال خدماتها للعائلة في موقعها الطب ع إ ة تستط ادات خارج ع
ة حوث الطب ة ولإجراء ال   . 4الصح

ة نة إلا أن اللج ة رأت الفن ون تعرف المستشفى  من الضرور في منظمة الصحة العالم أن 
ن  م حیث  ة  قهصورة أكثر عمل ح المستشفى مؤسسة  تطب ات، وأص على أنواع متعددة من المستشف

م العلاج والإیواء  مهمة مزدوجة تتضمن تقد التقوم في ذات الوقت  المرضى في الحالات  واستق
ة الأمراض المزمنة  الإستعجال اتوالتكفل  ة والاضطرا أن المستشفى 5العقل ن القول  م ، من خلال هذا 

ة في الدولة ة قوام ومحور المنظومة الصح الغة ومن جهة ثان ة    .العام میدان للنشا الإدار ذ أهم
ة للمرض الراقد فیها  أنها المؤسسة التي توفر وسائل الراحة والتسل ة لهذا عرفتها  لغرض العنا

ة ة والتمرض   .6الطب

ن  تقدمومما  ان تعرف م ه فن الطب، وهو الم مارس ف ة  ل مؤسسة علاج أنه  المستشفى 

اء ومجموعة من المتخصصین والأجهزة  ىضالمر الذ یدخله  في شتى فروع للإستشفاء عن طر أط

ة حتاجها المرض لتحقی الأهداف الأساس ة التي  ة الصح ص في خمن أجلها والتي تتل ىالتي أنش الرعا

الإضافة إلى  ة  ة والتأهیل ة والوقائ ة من النواحي العلاج ة وخارج ة شاملة، داخل م خدمات صح تقد

ذلك  ة  ة والصح حوث الطب جراء ال ة وإ ة والصح ، والتي تكمن في تدرب الكوادر الطب الأهداف الأخر

  .7طر دور المستشفى في التثقیف الصحيرفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع عن 
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مفهومه ال ة الإدارة التي یتكفل بها شخص معنو عام من  عضو المرف العام  لا العمل عني ش
اع الحاجات العامة، أما  عني نشا متمیز عن النشا الخاص للأفراد بهدفه  المفهومأجل إش الماد ف
ة الغة ومن جهة ، فالم8وهو المنفعة العامة ومبدأ المجان ة  ستشفى العام میدان للنشا الإدار ذ أهم

ة ة في الدولة ثان   .هو قوام ومحور المنظومة الصح
  المستشفى العاموالتزامات أنواع : الفرع الثاني

ة في  ة، لنا أن نتناول أنواع المراف الإستشفائ عد أخذ صورة عن مفهوم المراف الإستشفائ
ة في    .الجزائرالمنظومة الصح

ة والخاصة ة في الجزائر أساسا من مؤسسات الصحة العموم ، التي 9وتتكون المنظومة الصح
ة ذات  ص والعلاج إلى جانب مؤسسات عموم عةتمارس نشا إستشفائي موجه للتشخ ة  طب  تكنو طب

ا ونقل الدم   .10تعمل في میدان الصیدلة ومخابر التحالیل والبیولوج
قاء في المیدان  ال العام یتنوع المشهد الإستشفائي في الجزائر، من خلال مؤسسات الصحة التي و

مجموعة من الأمراض حصرا،  انا للتكفل  یر ، إلتزامات المستشفى العام ماأتتنوع مهامها، وتوجه أح
ع الإدار والعام للمالفقه  قة میزة یجعل منه جهازا، محل ثقة ستأن الطا ع من شفى العام هو في الحق جم

ة الاخر التي تنش في القطاع الخاص بل أكثر من ، 11أفراد المجتمع ة المؤسسات الصح ق مقارنة ب
اة  اشر على ح ا مع نشا هذا المستشفى العام الذ له تأثیر م ع یبدو أكثر تلاؤما وتجاو ذلك هذا الطا

ة للمستشفى العام ت ات القانون أن الواج ص، والعلاج ل نشا خصالأشخاص فإذا قلنا  طات التشخ
، عوالإست ة المح ذلك تطبی برامج الصحة والمساهمة في حما ة من الأمراض، و ة، والوقا جالات الطب

ن للمستشفى العام أن یؤد هذه المهام إلا  م حث فإنه لا  ن، والدراسة وال الإضافة إلى دوره في التكو
اد العامة الواجب إحترامها ار أن هذه 12من طرف المراف العامة إذا تم ذلك وف الم ن إعت م ، بل 

، إن هذه ال ع الإدار للمرف اد هي من نتائج الطا  مبدأ إستمرارة ياد تنقسم إلى ثلاثة وهمالم
ة للتغییر، ومبدأ مساواة نخدمات المستشفى العام ومبدأ  ة الخدمة التي یؤدیها المستشفى العام أو القابل وع

ع في خدمات   .المستشفى العام الجم
ة خدمات المستشفى العام: أولا   .مبدأ إستمرار

مومة  اعجد أساسه في أن المرف العام یهدف یإن مبدأ الإستمرارة أو الد ، 13المصلحة العامة لإش
ع من تصور یجعل  ة ین مومة لأن مبدأ إستمرارة المراف العموم ع الد طا وأن هذا الهدف لابد أن یتسم 

التالي  قوم على الدوام والإنتظام لا على الإنقطاع والتوقف، و عة لها  فإن نشا عمل الدولة والأجهزة التا
اة المرف العمومي ضرور  ة و لح غي أن المجموعة الوطن ینقطع لأن توقفه قد ینجر عنه عواقب لا ین

رسة  ارة الم اة الجماعة وهذا حسب ما جاء في الع مة في ح ة روح المرف"وخ  La"، "الإستمرار
continuité est l’essence du SP"14.  

ضا  عني هذا المبدأ أ ه المرف العام الذ النشا  استمرارةو دون توقف أو  وانتظامهقوم 
ة درجة جعلت  اع حاجات عامة بلغت من الأهم إنقطاع، ذلك أن المرف العام لم ینشأ أصلا إلا لإش



اكل المؤطرة  الإطار       ة في الجزائر للصحة القانوني لله ش زهرة                                                  العموم  أقش

265 

اسات الخطیرة التي تترتب على  صورة مستمرة ومنتظمة نظرا إلى الإنع السلطة العامة تعتبرها مرفقا عاما 
اة الأفراد في الاضطرابإنقطاعه والتي تتمثل في  صیب ح اته  الذ  المجتمع إذ أن المواطن یخط لح

طرادنتظامامعتمدا على وجود مراف عامة تعمل  ختل هذا التخط إذا توقف أحد هذه المراف ولو وإ ، و
قرار نظامي لمدة قصیرة فمن جهة الإدارة فهي ملزمة بتأمین سیر المراف التي تدیرها طالما أن أ 

قافها صدر وأن القوة  بإ ترتب على  الالتزاماهرة وحدها فق هي التي تحررها من هذا قاللم یتخذ ولم  و
ة الإدارة بل  انقطاعذلك أن أ  ام مسؤول عتبر خطأ من شأنه أن یؤد إلى ق في أداء المرف لخدماته 

ضخأكثر من ذلك أن مجرد التأ التعو ة  فتح مجالا للمطال   .یر أو التنفیذ السيء في الخدمة قد 
ة لمستخ النس ذلك لقاعدة و ، وفي هذا المجال 15الاستمرارةدمي المستشفى العام فإنهم یخضعون 

مومة في القطاع الصحي ع أعضاء السلك ، هناك عدة مظاهر تبین مد توافر عناصر الد فمثلا أن جم
عملون وف نظ ذا المساعدین  لاء المستخدمین یخضعون ام التوقیت الكامل، ومادام أن هؤ الطبي، و

ه صراحة المادة  للقانون  ة، حسب ما أشارت إل فة العموم  05-85من قانون رقم  201الأساسي للوظ
فر  16المؤرخ في  ة الصحة وترقیتها 1985ف حما ذ16المتعل  من القانون الأساسي  3المادة  لك، و

الممارسین الطبیین العام ةین یالخاص  من  43فإنه بتطبی المادة ، 17والمتخصصین في الصحة العموم
ة فة العموم ل نشاطهم المهني للمه،یجب أن یخصص مستخ18القانون الأساسي للوظ  مادمي الصحة 

  .التي أسندت لهم فق
مي  ني والتعل مجال النشا التكو ما یتعل  نهم ممارسة النشاطات المرحة، إلا ف م التالي لا  و

نشا ثانو ضمن شرو محددة قانونا، وفق  حث العلمي،  ستثنى من ذلك الممارسین الطبیین وال
ح لهم ممارسة النشاطات المرحة   .19المتخصصین الذ 

ه صراحة على  ذاك ما تم النص عل ومن مظاهر مبدأ الإستمرارة خدمات المستشفى العام، 
ة ل 20الممارسین الطبیین في الصحة العموم انت مناصب عملهم، وفي  ستلزم مظ، مهما   ساهمتهمرف 

المداومة  ام  ذا الق صفة دائمة، و ونوا على إستعداد تام للعمل  في إطار المهام المخولة لهم، على أن 
ة المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة م   .التنظ

ة ذلك أن الممارسی اد تعتبر منطق لفإن هذه الم عدون م أداء مهامهم وف التوقیت ن الطبیین  ین 
الإضافة إلى  ، و ات العاد المناو ات، سواء تعل الأمر  ة في ضمان مختلف المناو ذلك علیهم المشار
ام العطل ة أو في أ   .21اللیل

ة   ما یجب الحضور الفور للطبیب والمساعد الطبي إذا تطلب الأمر ذلك، هذا إلى جانب المشار
اء في خــــــــــالإجب  ة مثل ــــــــــة خصادـــــــــــارج مهامهم العـــــــــــارة للأط وصا في الحالات الإستثنائ

ة ع   22.الكوارث الطب

ون في  ة فإن المستشفى العام قد  وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في مثل هذه الحالات الإستثنائ
ة للأ النس اء الخواص وهنا تلجأ السلطة العامة إلى نظام التسخیر تحت طائلة المساحاجة حتى  لة ءط
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ة قا لمبدأ ضمان إستمرارة ، 23الجزائ ن تفسیرها إلا ط م ل هذه الأمور لا  أن  التالي فإننا نلاح  و
انت الظروف   .نشا المستشفى العام مهما 

ا ة : ثان   ناجعة نحو خدمة عموم
مفهوم  قدمه المرف العمومي عندما ینظر لهذا الأخیر  ة النشا الذ  تستهدف الخدمة العموم

، أ ار العضو ة یتداخل المع ار النشا فإن مفهوم الخدمة العموم مع عرف المرف العام  ما عندما 
صعب التمییز بینهما فمثلا نجد المرسوم التنفیذ رقم   19المؤرخ في  381-13مفهوم المرف العام و

ة،  2013نوفمبر  لف بإصلاح الخدمة العموم ات الوزر لد الوزر الأول الم حدد صلاح الذ 
ة وتارة مصطلح المرف العامستعم   24.ل تارة مصطلح الخدمات العموم

ن  ع أنواع الخدمات التي من غیر المم قصد بها جم ة الناجحة  ل حال الخدمة العموم وعلى 
ون  ار وف قاعدة المساواة التي ینص علیها القانون، و ل إج ش استغلالها إلا في إطار جماعي تتوفر 

ام بها، من حیث من الضرور استغلالها  ة توفیرها والق معزل عن قواعد السوق، تتحمل الدولة مسؤول
ة المنظمة من طرف الدولة بیرة وغیر متجانسة للخدمات الجماع   .أدائها ومراقبتها وهي تضم مجموعة 

ار مد رضا المرتف عن  مع ة المقدمة من طرف المرف العام  ما تتوقف نجاعة الخدمة العموم
الأساس على مد التواف بین ما هذه  ة تتوقف  معنى آخر أن جودة الخدمة العموم الخدمة المقدمة، 

ه الزون المرتف قوم 25یرغب ف قت مع ما  ا فتوقعات الزون للخدمة إذا تطا ه فعل حصل عل ین ما  ، و
مه، فإنه حتما تكون هنالك جودة الخدمة تؤد إلى حصو  انجازه وتقد ل الرضا لكلا مقدمي الخدمة 

ة  ة التعارف الحدیثة لجودة الخدمة العموم ذا استمرار الإتصال والعلاقة بینهما، لذلك فغالب الطرفین و
ار لدرجة تطاب الأداء الفعلي للخدمة مع توقعات الزائن لهذه الخدمة   .تعتبرها مع

ة حث عن الجودة العموم ات التي تع ،لكن ال الضرورة معرفة الصعو ترض إصلاحها، أو فترض 
الدرجة الأولى والقضاء على الإختلالات التي تعاني منها هذه  ة  عرف بإصلاح الخدمة العموم ما 

المقابل یواجه ة  ،المراف لكنه  الخدمة العموم ة فعالة ترقى  عوائ تحول دون الوصول إلى مراف عموم
  .26لذ تعرفه الجزائرللمستو المطلوب الذ فرضته التحولات الجدیدة والإنفتاح ا

ة الإصلاح صدرت بتارخ  ر  20حیث أنه في إطار الشروع في عمل مة الوزر  2013أكتو تعل
ومة على الشروع في  ة حیث جاء في إحد فقراتها عزم الح الأول تحت عنوان إصلاح الخدمة العموم

ة غرض استعادة الثقة بین المواط ،إصلاح معم للخدمة العموم لادنا  ان قبل في  ن والدولة وتعززها و
عادة تأهیل  ة یتعل بتحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن وإ صدور منشور وزار من طرف وزارة الداخل
ة  د الإدارات المحل بیرة لتزو ة الإدارة حیث جاء فیها على أن الدولة قد بذلت مجهودات  المراف العموم

ة وتجهیزات ضرورة لأداء ل هذه المجهودات ستساعد في  منشآت قاعد د أن  مهامها، وأنها من المؤ
غي أن نشیر أن الخدمات  لا غیر أنه ین اكلها، وتعد الكثیر من التحسینات الجدیدة مستق ر نشا ه تطو
ل مصدر انشغال السلطات  ش قى دون مستو الطموحات الأمر الذ  ة ت التي تقدمها المراف العموم



اكل المؤطرة  الإطار       ة في الجزائر للصحة القانوني لله ش زهرة                                                  العموم  أقش

267 

ا لم ح ة وإ ل هذا العموم ع الهوة بین الدولة والمواطن لقد ش ستعملي المراف العامة، ما من شأنه توس
ة ناجعة تلی بتطلعات  م خدمة عموم ة في تقد ة على فشل المراف العموم اعترافا للسلطات العموم
ل ع جوانبها وخاصة الجانب القانوني منها لذلك ش قة بجم التالي فشل الإصلاحات السا  المواطن و

اللاحقة وقد تعزز هذا التوجه الإصلاحي من خلال مخط  هامحور الإصلاح نقطة جوهرة في مخططات
ة والفساد، ومواصلة  امة واجتثاث جذور البیروقراط ة الح ومة الذ أكد على تحسین نوع عمل الح

ات الموا ة لطل ة وتحسین نوعیتها من أجل الإستجا لحة ــــــــــــالم طنینـــــــــتحدیث الخدمات العموم
استمرارــــــــــوالمت ة    .27نام
ع في خدمات الم: ثالثا   :شفى العامستمبدأ مساواة الجم

أن تؤد خدماتها لكل من تتوفر  المرف العام  قوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة 
سبب الجنس أو اللون  ز فیهم شرو الإستفادة منها دون تمییز بینهم  أو اللغة أو الدین أو المر

  .الإجتماعي أو الإقتصاد
ستمد هذا المبدأ وجوده من الدساتیر ة، وإعلانات  و التي تناد الإنسان حقوق والمواثی العالم

ة، فهذا المبدأ لا یتعل بتسییر المراف فق بل هو  ذلك أمام المراف العموم المساواة، أما القانون، و
م القان صفة عامةقاعدة تح مثل ح من ــــــــفالمساواة أمام المراف هي نتیجة لل. ون  مبدأ العام والذ 

  .28حقوق الإنسان
م وسیر الصحة هو المسا م ـــــــــــفأساس تنظ واة في استمرار المرف العام والتزامات الدولة في تقد

ة   .الخدمات الصح
فة المستشفى: المطلب الثاني   2018والحالي  1985أو دوره في ظل قانون الصحة  وظ

ةلقد أقرت  ة الصحة العموم لت مهمة . 29ل دساتیر الدولة الجزائرة على مبدأ حما ما أو

ات والتي تقوم بدورها بإدارة مؤسسات  صلاح المستشف ان وإ الحفا على الصحة إلى وزارة الصحة والس

ة في الجزائر، حیث تعتبر الصحة حقا  العلاج الإستشفائي وتتضمن طاقم مجهز لتسییر الصحة العموم

ة  ا وموردا هاما للتنم ةأساس ة و الاجتماع مام الدولة الجزائرة بهذا القطاع لم یتجسد ، وأن اهتالاقتصاد

ة للمواطن م الخدمة العموم ة واسعة لتقد ة الثمانینات ضمن عمل   .إلا مع بدا

فة المستشفى : الأولالفرع  ة الصحة و الم 85/05في ظل قانون رقم وظ حما   ترقیتهاتعل 

ة قانون  النصوصلعل أهم  ة،  85/05القانون ة والولا من قانون  1المادة (تمحورت في قانون البلد

ة رقم  ة المادة  12/07الولا ة تحت عنوان مهام ووسائل مجلس الولا حیث جاء من خلال میثاق الولا

رر والمادة  158 رر  159م ة 2م ة   04المؤرخ في  81/09رقم  من قانون البلد ل  استنادا،)1981جو

ة على  85/5من قانون  42للمادة  اسة الصحة العموم س ة مصنفة مستو التتكفل  م المحلي هیئات إقل

ة، حیث  ة الفقرة الثان ة الفقرة الأولى والبلد ل من الولا زة الإدارة  م الإدار في إطار اللامر في التنظ
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ة تطبی الإ 85/05من قانون  42نصت المادة  جراءات الراهنة إلى ضمان مراعاة تتولى الجماعات المحل

اة ل أماكن الح ة في  س الصح   ،30القواعد والمقای

مقتضى   ة الحفا على صحة المواطن  ة للدولة، تمارس صلاح ة القاعد ار الهیئات المحل اعت
المادة  ان  85/05من قانون  9القانون وعملا  ات الس ة حسب حاج اكل الصح تنشأ مختلف أنما اله

ةائص والخص ة الاجتماع س المحددة في إطار  والاقتصاد لمختلف مناط التراب الوطني والمقای
ل  ة على  فهم من خلال هذه المادة إرادة الدولة بل نشر وتوزع الخرطة الصح ة، إذ  الخرطة الصح
ون القطاع الصحي  ل المواطنین، حیث حرص المشرع على أن  ستفید منها  التراب الوطني حتى 

ا مع نص المادة  ة العلاج تماش  1976من الدستور  67العمومي الإطار الأساسي الذ یوفر مجان
ة والتي یجب أن نلتمسها على مستو  اكل الصحة العموم ع ه ل أعمال العلاج، ه جم ما یخص  ذا ف

ة ة تنش في إطار الصحة العموم ة العموم اكل الوقا 31فإن المؤسسة الصح ة، فهي مجموعة من ه
اكل تتكون  م نفس الدائرة، إن هذه اله عادة التأهیل الموجودة داخل إقل ص والعلاج والإستشفاء، وإ والتشخ

ادات  ات والع ة، وقاعات الفحص والعلاج ومراكز الأمومة المن مستشف متعددة الخدمات، والمراكز الصح
ة تعمل  ة عموم ل منشأة صح ة على مستو الحدود، و ة وزارة الصحة ومراكز المراق تحت وصا

م  ه تقد ان الذ یتم ف ة على أنها ذلك الم ة العموم ان، للإشارة فقد عرف الفقه المؤسسة الصح والس
الإضافة  ات أفراد المجتمع من الجانب الصحي،  ل متطل ة إلى  ال المرضى، والإستجا العلاج، واستق

حث العلمي ن وال   .32إلى دوره الأساسي في التكو
ة،  85/05ن الصحة فقانو  اكل الصح ر اله ر مصطلح المستشفى صراحة بل اكتفى بذ لم یذ

ل ما  ة ومهامها و اكل الصح ة هذه اله ة مجال معرفة تسم م صفة عامة، حیث ترك للنصوص التنظ
ة، حیث نجد المشرع خصص  ام عامة همنالفصل الثاني  فيیتعل بتسییرها في إطار الخرطة الصح أح

م صفة جلها  18إلى المادة  9صالح الصحة ابتداءا من المادة تتعل  ة،  اكل الصح أشارت إلى اله
ة م حات إلى النصوص التنظ   .عامة، وترك التفاصیل والتوض

ان والخصائص : "9مثلا المادة  ات صحة الس ة، حسب حاج اكل الصح تنشأ مختلف أنما اله
ة ة لمختلف مناط التراب الاجتماع ة والإقتصاد س المحددة في إطار الخرطة الصح   ".الوطني، والمقای

ات تسییرها عن : "14أما المادة  ف اتها و ة ومهامها وتسم اكل الصح م مختلف اله حدد تنظ
م   .33"طر التنظ

ف: الثانيالفرع    :2018یولیو  2الصادر في  11- 18ظل قانون  في المستشفىة وظ

بیرة في     ادر فيــــــالص 11-18مجال الصحة آخرها صدور قانون رقم عرفت الجزائر إصلاحات 
الصحة حیث خصص 2018یولیو  02 ات الدولة في في الفصل الثاني منه  یتعل  إلى واج

ة للصحة. 34مجال الصحة م المنظومة الوطن اب السادس من نفس القانون إلى تنظ في  ما تطرق ال
اكل ومؤسسات الصحة في المواد من  منه وخصص 268إلى  265المواد   272الفصل الثالث إلى ه
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ل من منه والهدف  279إلى  ح أساسي للإنسان على  ل هذا هو ضمان تجسید الح في الصحة 
امل التراب الوطني ة  ات عبر انتشار القطاع العمومي لتغط   .المستو

ة  اكل الصح ة الخدمات  ظهر) المستشفى(فالمشرع من وراء إحداث هذه اله من خلال مبدأ مجان
، والذ ینطب تماما مع  عةالتي یؤدیها المرف نشا المستشفى العام ما دام أن مهمته ترتكز أساسا  طب

ة صحة أفراد المجتمع وذلك  ة ضد الأمراض، من أجل حما تخاذ سبل الوقا على إدارة العلاج الطبي، وإ
ة الخدمات ه المادتین  ، وهذا ما نصتعلى أساس مبدأ مجان -18من قانون الصحة رقم  13و 12عل

الصحة  11 هدف أساسي "التي تنص على المتعل  تعمل الدولة على ضمان تجسید الح في الصحة 
امل التراب الوطني ة  ات عبر إنتشار القطاع العمومي لتغط ل المستو ما أكدت المادة "للإنسان على   ،

ه لكل المواطنین عبر تضمن الدول"من نفس القانون على  13 ة العلاج وتضمن الحصول عل ة مجان
ص والم ل وسائل التشخ ل الهامل التراب الوطني وتنفذ  ة عالجة واستشفاء المرضى في  اكل العموم

ة صحتهم وترقیتها ل الأعمال الموجهة لحما ذا    ."للصحة، و

ة یتماشى وت 2018یولیو  2المواف  11-18إن قانون الصحة الجدید  ات المنظمة العالم وص
ا  تقررللصحة، هذه الأخیرة  م ستفید على قدم المساواة  معنى الكل  ة والشاملة،  ة العالم ة الصح التغط

ا المرضى ونوع   .العلاج الصحي والتكفل 
ة الشاملة لكل المواطنین القانون هذا عدو  ة الصح ة من خلال الوصول إلى التغط قفزة نوع

ة في هذا الإطاروالمساواة في  ة العالم   .العلاج التي تواف الرؤ

 18-11والقانون الجدید  85-05الصحة تبین أن العلاقة بین قانون یومن خلال هذه الدراسة 
ة العلاج من جهة ومحاولة تقرب الصحة للمواطن عن طر توفیر  علاقة متكاملة من خلال إقرار مجان

ات ا بناء المستشف ة  شرة، توفیر طبیب لعدد معین للمواطنین الوسائل الماد ة وغیرها، والوسائل ال لعموم
م وتسییر  ع هنالك جهات اخر تدخلت ومنح لها تنظ حسب المنطقة، ولما إعتبرت الصحة مسألة الجم
ة ومنها على الصعید القاعد  القطاع منها على الصعید الدولي المتمثل في منظمة الصحة العالم

معنى یتم تسییرها المتمثل في البلد ة  ة أسند لقطاع الصحة العموم ة، وأن تسییر المنظومة الصح ة والولا
عة للدولة ة تا   .عن طر مراف عموم

حث الثانيذلك ح وضتیتم سی ةالمتعل  في الم ة العموم اكل الإستشفائ   .أنواع اله

حث الثاني ة: الم ة العموم اكل الإستشفائ   :أنواع اله

ات والتي  إن النظام صلاح المستشف ان وإ الصحي الجزائر مسیر من طرف وزارة الصحة والس

ة  ه خمس مناط صح تقوم بدورها بإدارة مؤسسات العلاج الإستشفائي والقطاع الصحي العمومي توجد 

ع أنحاء الوطن مع  ة للصحة  و 5عبر جم م ة للصحة  على الصعید الولائي  5مجالس إقل م مراصد إقل

ن  48یوجد  ة(مدیرة للصحة والس ل ولا   ).مدیرة في 
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ز  ة والمر ة الإستشفائ ة وهي على التوالي المؤسسة العموم ة عموم هناك ثلاث هیئات استشفائ
ة ذات  ة المتخصصة التي تخضع إلى نظام المؤسسة العموم الإستشفائي الجامعي والمؤسسة الإستشفائ

ع الإدار    .الطا
الصحة في مادته  2018یولیو  2الصادر في  11- 18ن قانون م 297فقد نصت المادة  المتعل 

أتي: "على 298 ما  ما ف ة للصحة لاس   :تتمثل مختلف المؤسسات العموم
ز الإستشفائي الجامعي؛ -   المر
ة المتخصصة؛ -   المؤسسة الإستشفائ
ة؛ -   المقاطعة الصح
ة المستعجلة -   .مؤسسة الإعانة الطب

ات إنشاء هذه الم ف مــــــــــؤسسات ومتحدد  فها عن ـــــــــــــهامها وتنظ ذا معاییر تصن ها وسیرها و
م   ".طر التنظ

نها ضمان  م ما  ل نشاطات الصحة،  ة  ر وترق فمهمة هذه المؤسسات هو ضمان وتطو
حث في مجال الصحة ن وال   .نشاطات التكو

ة والمؤسسات : المطلب الأول ة الإستشفائ ةالمؤسسة العموم ة للصحة الجوار   العموم

ة للصحة  ة والمؤسسة العموم ة الإستشفائ سنتعرض من خلال هذا المطلب للمؤسسة العموم
ع إدار  ة ذات طا ة في القطاع الصحي، فهي هیئات إستشفائ   .الجوارة لما لها أهم

ة: الفرع الأول ة الإستشفائ   :المؤسسة العموم
ة المرسوم  وذلك ، 17/05/200735المؤرخ في  140-07التنفیذ رقم نظم هذه المؤسسات الصح

موجب المادة   4/12/1997المؤرخ في  466-97من المرسوم التنفیذ رقم  منه 35عدما ألغي 
ة ع الإدار  36المتضمن قواعد إنشاء القطاعات الصح ة ذات الطا المؤسسة العموم والذ عرفها 
ة والإستقلال ال ة المعنو الشخص ة الوالي وتتكون هذه المؤسسة المتمتعة  مالي والموضوعة تحت وصا

ة من ه ة الصح عادة التأهیل الطبي حیث االعموم ص والعلاج والإستشفاء وإ ة تكل للتشخ قوم بتغط
ات الوطن افة ولا ات وهي منتشرة عبر  ة واحدة أو مجموعة من البلد ان بلد   .س

عة  المادة الرا ور من المرسوم التنفی) 04(عملا   17/05/2007المؤرخ في ) 07/140(ذ المذ
ان وذلك  ة للس ات الصح الحاج صفة متكاملة ومتسلسلة  حددت مهام هذه المؤسسة بجعلها تتكفل 
عادة التأهیل الطبي والإستشفاء وتطبی البرامج  ص وإ رمجة توزع العلاج الطبي والتشخ م و ضمان تنظ

ة وضمان حف الصحة والن ة الوطن ة وضمان تحسین الصح افحة الأضرار والآفات الإجتماع قاوة وم
  .مستو مستخدمي الصحة

مها في هرم من  اكل سیتم تقس قة، فإن مجموع اله ات وذلك حسب درجة تعقید  4في الحق مستو
ص العلاج المقدم ه هناك37وتخص   :، وعل
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 المستو د:  
ة  - ة ذات قاعدة لا استشفائ ادة متعددة الخدماتقاعة علاج، (علاجات استعجال ة، ع ، )مراكز صح

  .ساكن 10.000قاعات العلاج لحوالي 
ة التي تحتو على  - ان ات أو القر والتجمعات الس ة على مستو البلد  20.000مراكز صح

ة، ونشاطات  ح، النظافة المدرس ة خاصة منها التلق الوقا ا وتؤمن النشاطات الخاصة  ساكن تقر
  .الطب العام

ادات - ن القول  20.000المتعددة الخدمات لحوالي  الع م ة وأكثر إتساعا  ساكن، نشاطاتها علاج
إنها تقع بین المستشفى البلد ومستشفى الدائرة، تمنح أكبر الفرص للعلاج المتخصص عند توفر 

  .الإخصائیین بها
 المستو ج:  

ات تحتو على  ات الدوائر وهي عادة مستشف مستشف سرر، بها  240علاجات عامة خاصة 
ان في هذا المستو وهي ات الس ة لحاج النس ة  الطب الداخلي، والجراحة : التخصصات الأكثر أهم

  .إلخ وغیرها...العامة، قسم الولادة
ان عموما % 85تمثل النشاطات المقدمة فیها  ة المقدمة للس ة العلاج   .من الخدمات الصح

 المستو ب:  
ة ومقرها علاجات متخصصة یتم تأمینها فق  ة أو وطن ة جهو على مستو مؤسسات استشفائ

ة أو وسطها   .ون على مستو مقر الولا
 المستو أ:  

ة متخصصة تقع في إطار منطقة  ة التخصص، تقدم على مستو مؤسسات استشفائ علاجات عال
ة  ات(صح ذا ) جهة تضم عدة ولا ة و الأمراض تتمثل مهام مثل هذه المؤسسات في نشاطات الوقا

ةالص ة ع ة وطن   .أمراض القلب، السرطان، أمراض الكلى، والحروق الخطیرة وهي مؤسسات ذات أهم
ات الأرعة للعلاج وهي اكل مقابل المستو أنه لدینا ه   :مما سب نجد 

ة یتكون من علاجات صنف  - ة الصح زة على مستو مقر الناح ة متمر ة للناح المؤسسة الإستشفائ
ة  700إلى  600ا حوالي أ، ب، ج، به مقر الولا زة  ة متمر ة الولائ سرر، المؤسسة الإستشفائ

 .سرر 400إلى  240یتكون من علاجات صنف ب، ج، بها حوالي 

مقر الدائرة، یتكون من علاجات صنف ج بها حوالي  - زة  ة متمر ة للناح  120المؤسسة الإستشفائ
 .سرر 240إلى 

ة الإستشفائ  .ة مجلس إدارة ومدیرللمؤسسة العموم
ة والتأمینات إن  ل من إدارة المال سا ومن ممثل  مجلس الإدارة یتكون من ممثل الوالي رئ

ة مقر المؤسسة والمجلس الشعبي  ، لبلد ة وهیئات الضمان الإجتماعي والمجلس الشعبي البلد الإقتصاد
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هالولائي والمستخدمین من الطبیین  نتخ ه الطبیین  و هزملاؤه والمستخدمین ش ات  ینتخ نظراؤه ومن جمع
عین أعضاء مجلس الإدارة برأ استشار لمدة  ة والعمال، و المنتفعین من خدمات المؤسسات الإستشفائ
عین لها، وفي  ناء على اقتراح من السلطات والهیئات التا قرار من الوالي و ثلاثة سنوات قابلة للتجدید 

ة انتهاء العهدةحالة انقطا ال لخلافته إلى غا عین عضو حسب الأش   .ع عهدة أحد أعضاء المجلس 

ة المؤسسة على المد ع التي تخص مخط تنم تداول مجلس الإدارة في المواض ین القصیر یّ و
ات التقدیرة، الحساب الإدار ومشارع الإستثمار،  ة المؤسسة والحسا ة میزان ، مشروع تنم والمتوس

ل مشار ة مرة واحدة  ما یجتمع مجلس الإدارة في دورة عاد م الداخلي للمؤسسة،  أشهر،  6ع التنظ
طلب من ثلثي  سه أو  ة بناء على استدعاء من رئ نه أن یجتمع في دورة غیر عاد م أعضائه،  2/3و

س وأمـــــــــــداولاته في محاضر یوقعــــــــــوتحرر م جل خاص یرقمه ـــــــــلس وتقید في ســــــــــــین المجــــــــــــها الرئ
س ه الرئ ؤشر عل   .38و

ون  ة الأعضاء الحاضرن وفي حالة تساو عدد الأصوات  أغلب وتتخذ قرارات مجلس الإدارة 
ة للإجتماع  8صوت المدیر مرجحا وتعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة الوالي في  ام الموال أ

عد وتكون المداولات    .یوما من إرسالها في حالة اعتراض صرح یبلغ خلال هذا الأجل 30نافذة 

ة ة الإستشفائ عین مدیر المؤسسة العموم ة للصحة  39أما المدیر، ف ومدیر المؤسسة العموم
لفون  ساعد المدیر أرعة نواب مدیرن  ل و قرار من وزر الصحة وتنتهي مهامها بنفس الش الجوارة 

ة وا عین المال ة التجهیزات المرافقة، و انة التجهیزات الطب ة، ص شرة، المصالح الصح لوسائل، الموارد ال
ة التي  عد مسؤولا على حسن سیر المؤسسة الإستشفائ الصحة و لف  قرار من الوزر الم النواب المدیرن 

حضر الم ة،  اة المدن ع أعمال الح ات التقدیرة قوم بتمثیل المؤسسة أمام العدالة في جم شارع للمیزان
نفذ مداولات مجلس  م الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة و عد مشروع تنظ ات المؤسسة،  عد حسا و

ه م المعمول  ات في إطار التنظ ل العقود والصفقات والإتفاق   .الإدارة، یبرم 
و  ضا  ونه طبیب وأ ة عمل  ة له صلاح   .نه إداراإن المدیر العام للمؤسسة الإستشفائ

ة  ا مع العاملین، فهو الأقدر على فهم وجهة نظر الهیئة الطب ون أكثر تجاو إن المدیر الطبیب 
ة تطبی وجهة نظر الإدارة ان عض  40وعلى اقتناعهم بإم إدار ومع ذلك فإن  اته  ضا تكون صلاح وأ

اء(المهنیین    .العمل الطبي یجدون فرصتهم في النجاح في العمل الإدار أكثر من) الأط
المجلس الطبي ل المسائل التي  41أما الهیئة الإستشارة فتعرف  لف هذا المجلس بدراسة  حیث 

ة بین المصالح  ف م والعلاقات الوظ التنظ ما یتعل  ما ف ه الطبي والتقني لاس بداء رأ تهم المؤسسة وإ
ناء المص ة و التجهیزات الطب ة، مشارع البرامج المتعلقة  انالطب عادة تهیئتها، برامج الصحة والس . الح وإ

ة وجراح الأسنان،  ة، والصیدلي المسؤول عن الصیدل ضم المجلس الطبي، مسؤولي المصالح الطب و
ه الطبیین وممثل عن  ة في سلك ش ه زملائه من أعلى رت نتخ ه الطبي، و نوش الإستشفائیین الممثلیّ

  .الجامعیین عند الإقتضاء
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ةا: الفرع الثاني ة للصحة الجوار   :لمؤسسة العموم
اكلنظم هذا النوع من  ة الصح اله المؤرخ في  140-07ة المرسوم التنفیذ رقم العموم

ة للصحة الجوارة  17/05/2007 ة والمؤسسات العموم ة الإستشفائ یتضمن إنشاء المؤسسات العموم
مها وسیرها   .42وتنظ

ادات متعددة الخدمات وقاعات العلاج تغطي  ة للصحة الجوارة مجموعة ع تضم المؤسسة العموم
، والفحوص  ص المرض والعلاج الجوار ة والعلاج القاعد وتشخ الوقا لفة  ان وهي م مجموعة من الس

ال طة  الأنشطة المرت الإضافة إلى تكفلها  الطب العام والطب المتخصص القاعد  صحة الخاصة 
ة  ان وتكلف هذه الهیئات الصح ة للصحة والس ذا بتنفیذ البرامج الوطن التخط العائلي و ة و الإنجاب
افحة  حف الصحة والنقاوة وم طة  ة البیئة والمجالات المرت ة وحما المساهمة في ترق على الخصوص 

ة والمساهمة في تحسین مستو مستخدمي مصالح  الصحة وتجدید معارفهم الأضرار والآفات الإجتماع
من نفس المرسوم فقد  9أما المادة  07/140من المرسوم التنفیذ رقم  8ما نصت على ذلك المادة 

ن في  ه الطبي والتكو ن ش ة للصحة الجوارة میدانا للتكو ن استخدام المؤسسة العموم م نصت على 
ات تبرم مع مؤسسات التكو التسییر   .نالإستشفائي على أساس اتفاق

ة  المؤسسة العموم م الإدار والمالي الخاص  ة للصحة الجوارة نفس التنظ إن للمؤسسة العموم
مها الإدار والمالي منظم بنفس  حیث أن تنظ ة  مي وهوالإستشفائ المرسوم التنفیذ رقم  النص التنظ

ة  17/05/2007المؤرخ في  07/140 ة الإستشفائ والمتضمن قواعد إنشاء المؤسسات العموم
مها وسیرها ة للصحة الجوارة وتنظ   .والمؤسسات العموم

ة: المطلب الثاني ة الجامع   :المراكز الإستشفائ
ة موروث عن النظام الصحي  الذ  الفرنسيإن الأصل التارخي لهذا النوع من الهیئات الإستشفائ

موجب القانون رقم  ة  ة الجامع ه المراكز الإستشفائ وهي  30/12/1958المؤرخ في  58/1373انشأت ف
حث الطبي في هذا البلد ن وال م والتكو ة مهمات التعل س صفة رئ   .من ذلك الحین تتولى 

ة: الأول الفرع ة الجامع   :المراكز الإستشفائ
موجب المر  مها   02/12/1997المؤرخ في  467-97سوم التنفیذ رقم إن هذه المراكز تم تنظ

ة  201443والمتمم في سنة  یبتها البنو ة وتر ة الجامع حدد قائمة المراكز الإستشفائ ملح  والمرف 
موجب مرسوم تنفیذ بناء على اقتراح  تم إنشاء هذه المراكز  امل التراب الوطني و ة توزعها على  ف و

م العاليمشترك بین وزر الصحة و    .وزر التعل

ة  سمبر  2المؤرخ في  97/467من المرسوم التنفیذ رقم ) 02(وتعرفه المادة الثان  1997د
موجب المرسوم التنفیذی حدد قواعد إنشاء المراكز  15/12/2014المؤرخ في  14/361رقم والمتمم 

مها وسیرها، ة وتنظ ة الجامع ز الإستشفائي الجامعي مؤ "الإستشفائ ع إدار المر ة ذات طا سسة عموم
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موجب مرسوم تنفیذ بناء على اقتراح  تم إنشاؤها  ة والإستقلال المالي، و ة المعنو الشخص تتمتع 
حث العلمي م العالي وال التعل لف  الصحة والوزر الم لف    ...".مشترك بین الوزر الم

ز الإستشفائي الجامعي هیئة عامة خاضعة لقواعد ون المر ة  بذلك  الإدارة العموم القانون العام 
ة، أو في منازعاته  ة أو الخارج مه أو في علاقاته الداخل إلا ما استشنى منه بنص قانوني سواء في تنظ
قا غیر  ه سا ما تم التطرق إل ة  ة الإستشفائ ل مماثل للمؤسسات العموم ش ة  ة ونزاعاته القضائ القانون

ة الإستأنه تختلف هذه المراكز الإستشفا ة عن المؤسسات العموم ة الجامع لفة شئ ونها هیئات م ة  فائ
ة،  ة المعن ن العالي في العلوم الطب م والتكو التعاون مع مؤسسات التعل حث وذلك  ن والدراسة وال التكو

قا للمادة الثالثة  ة ط ة الصح ص والكشف والعلاج والوقا مهام التشخ امها   من) 03(الإضافة إلى ق
  .نفس المرسوم التنفیذ

المادة التاسعة  سمبر  2المؤرخ في  97/467من المرسوم التنفیذ رقم ) 09(عملا   1997د
موجب المرسوم التنفیذی حدد قواعد إنشاء المراكز  15/12/2014المؤرخ في  14/361رقم والمتمم 

مها وسیرها، ة وتنظ ة الجامع ز الإستشفائ ة إنشاء المر الإستشفائي الجامعي متوقف على توفر إن عمل
ما المستو  ة لضمان نشاطات العلاج لاس اف تثبت الكفاءة المطلو عدد  شرة  ة وطاقات  موارد ماد
ة وتجهیزات  اكل أساس الإضافة إلى وجود ه حث  عد التدرج وال ن في مرحلتي التدرج وما  العالي والتكو

ال  ة صالحة لاستق ة وتقن ة وترو ن في علوم الطب فیتكفل بها علم ة، أما مصارف التكو الأساتذة والطل
قا للمادة العاشرة  م العالي في علوم الطب ط الاشتراك مع مؤسسة التعل ز الإستشفائي الجامعي  المر

  .من نفس المرسوم التنفیذ) 10(

م  ة ما بین تقد ة الجامع ه المراكز الإستشفائ ة الطبیین نظرا للدور الثنائي الذ تلع العلاج والوقا

ة  فسر وجود وصائ حث العلمي في المیدان الطبي هو الذ  ن وال م والتكو من جهة، وضمان التعل

ضا المادة  انة إدارة تمارسها علیها وزارة الصحة هنالك أ ضافة إلى وجود ص حیث أنه وإ ة،   02/02ثنائ

ة تمارسها ع ة بیداغوج م العالي، وقد أوضحت المادة من نفس المرسوم التنفیذ وصا لیها وزارة التعل

ة بنصها ما یلي 97/467من المرسوم التنفیذ رقم ) 05(الخامسة  ة البیداغوج تخص : "فحو الوصا

ة المنصوص علیها في المادة  ة البیداغوج أتي 02الوصا ما    :من هذا المرسوم مجمل الأشغال المتعلقة 

 ز الإستشفائي م نشاطات المر ة تنظ ة والعلم   .الجامعي البیداغوج

 ه وشرو توجیههم ة    .تحدید شرو إلتحاق الطل

  حث في ن وال التكو ة للمسائل المتعلقة  النس ذلك المصادقة على مداولات مجلس الإدارة  تخص 

  ".علوم الطب

ز الإستشفائي الجامعي مجلس إدارة ومدیر، ومجلس علمي ولجنة استشارة   .للمر
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سا، وهو : مجلس الإدارة .1 ز الإستشفائي الجامعي ممثل وزر الصحة رئ یترأس مجلس إدارة المر
ضاف إلیهم  ه،  ما سب الإشارة إل ة   ة العموم یتكون من نفس الأعضاء المؤسسة الإستشفائ
الإضافة إلى  ه زملاؤه  م العالي والأخصائیین الإستشفائیین الجامعیین ینتخ ل من وزر التعل ممثلي 

س ا ز الإستشفائي الجامعيرئ  .44لمجلس العلمي للمر
اقتراح من وزر  :المدیر .2 ز الإستشفائي الجامعي وفقا لمرسوم تنفیذ وذلك  یتم تعیین مدیر المر

ساعده في مهمته أمینا عاما ومدراء وعند الضرورة مدراء  الصحة وتنتهي مهامه بنفس الطرقة، و
ة  مثل الهیئة الإستشفائ ة، الوحدات وهو من  اة المدن ع أعمال الح ة أمام العدالة وفي جم العموم

ات  ذا إعداد حسا ات التقدیرة و قوم بتحضیر مشارع المیزان الصرف فیها وهو من  وهو الأمر 
ة  .الهیئة الإستشفائ

ة أین یوجد جهاز طبي : المجلس العلمي .3 ة الإستشفائ ه الحال في المؤسسة العموم مثل ما هو عل
ز الإستشفائي الجامعي جهاز مماثل استشار وت قني متمثل في المجلس الطبي، فإنه یوجد في المر

ة ل إجراء له علاقة بنشاطات مصالح العلاج والوقا اقتراح  قوم   .هو المجلس العلمي الذ 
ة .4 بیرةجدا : اللجنة الإستشار ة  المادة ذات أهم التي  97/467من المرسوم التنفیذ رقم  27عملا 

ز الإستشفائي الجامعي في أداء مهامه وعلى ": تنص تساعد اللجنة الإستشارة المدیر العام للمر
اته   ".الخصوص في تطبی اقتراحات المجلس العلمي وتوص

س المجلس العلمي  سا، رئ صفته رئ للإشارة تشمل اللجنة الإستشارة إضافة إلى المدیر العام 
عینهم المجلس  07إلى  03و ل شهر، غیر أنه منعدم في رؤساء مصالح  العلمي وهي تجتمع مرة في 

ة  ضا في المؤسسات الإستشفائ ذا الأمر أ ة و ة الإستشفائ المؤسسات العموم م الإدار الخاص  التنظ
  .المتخصصة

ة المتخصصة: الثانيالفرع    المؤسسة الإستشفائ
ة  ة المعنو الشخص ع إدار تتمتع  ة ذات طا والإستقلال المالي، أنشئت بناء هي مؤسسة عموم

عد استشارة الوالي، وهي منظمة وف المرسوم  ان وهذا  الصحة والس لف  على اقتراح من الوزر الم
ة  04/12/1997المؤرخ في  465-97التنفیذ  المتضمن قواعد إنشاء المؤسسات الإستشفائ

موجب المرسوم التنفیذ  45المتخصصة   .20/04/2014المؤرخ في  142-14والمتمم 

ة  ة المتخصصة  97/465من المرسوم التنفیذ رقم ) 02(عرفت المادة الثان المؤسسة الإستشفائ
Etablissement Hospitalier Spécialisé(EHS)  ن أهم ، وإ ع إدار ة ذات طا یجعلها هیئة عموم

ما تدل علیها  ونها و ة،  اقي الهیئات الإستشفائ ة المتخصصة عن  میزة تتمیز بها المؤسسة الإستشفائ
مرض معین أو بداء أصاب جهازا أو عضوا معینا في  الإعتناء والتخصص  لفة  ة، م تسمیتها الرسم

مجموعة من الأشخ ما اقتضت ذلك المادة الثالثة من نفس المرسوم جسم الإنسان أو  اص لهم سن معین 
ور أعلاه   .المذ
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ة التي نصت علیها  ة المتخصصة في الأمراض العقل مثال على ذلك نجد المؤسسات الإستشفائ و
ن الإشارة في هذا النطاق إلى  85/05من قانون  103المادة  م ة الصحة وترقیتها، و حما المتعل 

الة نقل  عتبر  09/06/199546المؤرخ في  108-95الدم المنظمة وف المرسوم التنفیذ رقم و الذ 
ة  ة المعنو الشخص ة، تتمتع  ة وتقن ، ووجهة علم ع إدار ة ذات طا الة هي مؤسسة عموم أن هذه الو

 105، 104، 103في المواد  2018، وأشار إلیها قانون الصحة الجدید لسنة 47والإستقلال المالي
ة وترقیتهاا ة الصحة العقل حما   .لمتعلقة 

 ، ع إدار ة ذات طا ل هیئة عموم ة المتخصصة، منظمة قانونا في ش ار المؤسسة العموم اعت
الإدارة، من مدیر ومجلس الإدارة ومجلس علمي ح مسیرة    .تص

سا و  :مجلس الإدارة .1 ة المتخصصة من ممثل الوالي رئ من ممثلي یتكون مجلس إدارة المؤسسة العموم
ة  ة وهیئات الضمان الإجتماعي والمجلس الشعبي البلد لبلد ة والتأمینات الإقتصاد ل من إدارة المال
ه  ه زملاؤه والمستخدمین ش مقر المؤسسة والمجلس الشعبي الولائي والمستخدمین من الطبیین ینتخ

ات المنتفعین من خدمات المؤسسة والع ه نظراؤه ومن جمع ة عامة الطبیین ینتخ مال ینتخب في جمع
مثلون المصالح المتعلقة والمهتمة بوجود وسیر هذه المؤسسة  س المجلس الطبي، وهم  ومن رئ
ا في  م ة المختصة إقل ن في العلوم الطب ه ممثل عن مؤسسة التكو ضاف إل ة المتخصصة، و العموم

ة اس ة نشاطات جامع ة المتخصصة بتأد ام الهیئة الإستشفائ ةحالة ق  .تشفائ
قرار وزر الصحة : المدیر .2 ة المتخصصة، یتكفل بها مدیر معین  فة تسییر المؤسسة الإستشفائ إن وظ

ات التقدیرة  قوم بتحضیر مشارع المیزان الصرف و عاونه في ذلك مدراء مساعدین، وهو الآمر  و
م الداخل عد مشروع التنظ ة، وهو من  ات الهیئة الإستشفائ ذا إعداد حسا ي والنظام الداخلي و

ة  رسله إلى السلطة الوص عد التقرر السنو عن النشا و نفذ مداولات مجلس الإدارة، و للمؤسسة، و
ه،  م المعمول  ات في إطار التنظ ل العقود والصفقات والإتفاق ه یبرم  عد موافقة مجلس الإدارة عل

ة على الم مارس المدیر السلطة السلم الإضافة إلى ذلك  ع و عین جم ستخدمین الخاضعین لسلطته و
استثناء المستخدمین الذین تقرر طرقة أخر لتعیینهم ة   .48المؤسسة العموم

ة هنالك مجلس علمي : المجلس العلمي .3 ة الإستشفائ ه الحال في المؤسسة العموم مثل ما هو عل
ة المتخصصة، أین یوجد جهاز طبي استشار وتقني متمثل في المجلس الطبي  للمؤسسة الإستشفائ

ة، وأما الأعمال والمهمات المنوطة  ل إجراء له علاقة بنشاطات مصالح العلاج والوقا اقتراح  قوم 
ما سب الإشارة  ة  ة العموم ه هي نفسها المهمات المسندة لمجلس العلمي في المؤسسة الإستشفائ إل

قا عند التعرض إلى المجلس العلمي للمؤسسة الإستشفا ه سا ةإل ة العموم   .ئ

  :خاتمة
ة أخذت الموجزة من خلال هذه الدراسة  م المنظومة الصح اسة تنظ انة مرموقة في ستنتج أن س م

ات المادة  ما هي مبینة في مقتض  16/02/1985المؤرخ في  85/05من قانون الصحة رقم  25الدولة 
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ه  11-18القانون رقم المعدل والمتمم  الصحة في مادت ة منه  13و 12المتعل  الوقا وذلك إبتداء 
ة والعلاج الطبي   .الصح

الرجوع ل القوا ف ة سمحت الدراسات أن  م ضا للجماعات الإقل ة منحت نأ ة والبلد الولا ین المتعلقة 
ة  ةلوسائل قانون ة النواة حیث تع ،لتدخل في مجال المحافظة على الصحة العموم تبر الجهات المحل

ة في وجوهر إحتكاك المواطن مع   123وهذا ما أكدته المادة شؤون إنشغالات المواطن، جل الإدارة المحل
ة رقم  مساهمة "التي تنص على  03/07/2011المؤرخ في  10-11من قانون البلد ة  تسهر البلد

م  ة للدولة على إحترام التشرع والتنظ ة الالمصالح التقن حف الصحة والنظافة العموم معمول بهما 
ة رقم  94والمادة ، ....." یتولى "التي تنص على  21/02/2012المؤرخ في  07-12من قانون الولا

ة، إنجاز تجهیزات  ة في مجال الصحة العموم المجلس الشعبي الولائي، في ظل إحترام المعاییر الوطن
ات ات البلد ان ل و . الصحة التي تتجاوز إم تخذ في هذا الإطار،  ة و ة الصح سهر على تطبی الوقا

ة وحف الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد  مراق لفة  اكل م ع إنشاء ه التدابیر لتشج
ة لا في موضوع ، "الاستهلاك ة للتدخل أكثر مستق الوسائل القانون م هذه الجهات  لذلك لا بد من تدع

ةالمحافظة على ال  02المؤرخ في  11-18من قانون  11إلى  6أكدته المواد  وهذا ما صحة العموم
الصحة،  2018یولیو  ة دون المتعل  ل برامج الصحة العموم ة تنفیذ  ات عن عمل اب البلد المقابل غ
ستح استثناء ة لأنه  ز  لیهو ضعف المنظومة الصح عني على مستو وزارة  على المستو المر

ة  الإلمامالصحة  ات الوطن وعلى الجهات المحل ل بلد ة ومشاكل  ات المحل  الاهتمامل الخصوص
ة  ل برامج الصحة العموم ة تنفیذ  اتهمعمل م بلد الجهود مع ممثلي الإدارة  وذلك بتظافر ،داخل إقل

ات ومساعدتها من أجل المحافظة على الصحة  ة للبلد ة وهذا بتوفیر الموارد المال ةالصح   .العموم

عض التصورات أو  ن تسجیل  م التي تقدمها الدراسة في النقا  الاقتراحاتوفي هذا المجال 

ة   :التال

ة على مستو إدارة المستشفى العام وتتضمن مرافقة الطاقم  - المسائل القانون إنشاء هیئة مختصة 

مة للأعمال  ة حتى تضمن الممارسة السل ة القانون ة في إطار القوانین التي الطبي من الناح الطب

 .تنظم ذلك

شرة للمستشفى العام من حیث التوظیف والتحفیز على احترام الخرطة  - لة ال إعادة النظر في اله

ستدعي دائما المستشفى العام إلى اللجوء  ة بجنوب الوطن مما  ة خاصة في المراف الصح الصح

لا اء الخواص، حیث  ة في المستشفى إلى نظام التعاقد مع الأط ح تدني مستو الخدمات الصح

ن من  ذا اقتضت الضرورة والظروف، ولم  إلا اللجوء إلى نظام  البدّ العام من جراء هذا التعاقد وإ

ع المرضى غرض التكفل الأمثل بجم ة صارمة  مراق ون هذا التعاقد مرفوقا   .التعاقد فلابد أن 
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م - صفة دورة ودون  الحرص على تنظ ة وذلك  ة والدول ات الوطن ة وحتى الملتق ام الدراس الأ

ة في المیدان الإستشفائي،  عبء المسؤول س  مة التحصیل العلمي والتحس انقطاع للرفع من ق

عد الإنساني خاصة في العلاقة بین أطراف العلاج عث ال عادة   .وإ

عثه إلى الأ - قطاع الصحة و قة  ستهان بها الدولة تهتم حق ة لهذا القطاع لا  ص میزان مام وتخص

ل  الإعتناء  لكن لابد من إضافة المزد من الإهتمام من جانب الرشادة في التسییر والمداومة 

ة فضل القطاعات الصح ل الصحي لأنه  اسة أو نظام التمو ما یجب تسل الضوء على س  ،

ات، ن بناء المستشف م ة أو العتاد  الأموال ومعرفة توزعها  ة وصنعها، الآلات الطب شراء الأدو

 .الطبي

ة للصحة هذه  2018إن قانون الصحة الجزائر الجدید لسنة  - ات المنظمة العالم یتماشى وتوص

ة الأخیرة  ة العالم ة الصح التغط ستفید تناد  معنى الكل  العلاج على قدم المساواة من الشاملة 

امن لة  ا لكن المش ا ونوع مةم   . La gouvernanceة في الحو

ا في إطار إصلاح المنظومة المستقبل أمل في ن قاطرة في إفرق أن تضطلع الجزائر بدورها 

ة الجزائرة اسب وأعطى أداء أكبر للمنظومة الصح ة، فقانون الصحة الجدید عزز الم  .الصح
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 :الهوامش

 

  .1976من دستور  13، 12،  11، 10، والمواد 1963، من دستور 26، 25، 24في ذلك المواد أنظر 1 -
فر سنة  16مؤرخ في  85/05قانون رقم  -  2 ة  العدد  1985ف ة الصحة وترقیتها، الجردة الرسم حما یتعل 

08.  
ة الجزائرةور الدین، نحاروش -  3 ات العموم تامة للكتاب، إدارة المستشف   .2008الجزائر  ،دار 
ة،  - 4 من ة ال ة في الجمهورة العر ق ، دراسة تطب ة محمد رستم حسان، النظرة العامة للإصلاح الإدار ل

ر التارخ جامعة القاهرة،الحقوق،    .مصر، دون ذ
اتي، المعاییر المعتم - ات و حسین ذنون علي الب دارة المستشف معاصرة، دائرةوائل للنشر، جهة نظر دة في إقامة وإ

ة الإدا ة ل عة الثان   .7، ص 2009رة والإقتصاد إدارة الأعمال، الجزائر، الط
اظم  - اء العر رواء  ة لإدارة المستشفى عن أخطاء الأط ة المدن رة  ،ین فیهالمااهي، المسؤول شهادة لنیل مذ

ابل، العراق،  ة الحقوق، جامعة  ل   .6- 5، ص 2008الماجستیر، 
الصحة 2الصادر في  18/11من قانون  103أنظر في ذلك المادة  -  5   .یولیو المتعل 
اضم -  6 ، ص ر رواء    .6اهي، المرجع الساب
اضم -  7 ، ص ر رواء    .8اهي، المرجع الساب
توراه،  - 8 ة، شرو الفعل المولد للضرر، أطروحة د ة الإدارة للمراف الإستشفائ بن عبد الله عادل، المسؤول

ة  رة، السنة الجامع س ضر،  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس   .31، ص 2011- 2010ل
ا 18/10/1988المؤرخ في  88/204المرسوم رقم  -  9 دات الخاصة وفتحها وعملها المحدد لشرو إنجاز الع

المرسومین التنفیذیین رقم  المؤرخ في  02/69ورقم  13/10/1992المؤرخ في  92/380المعدل والمتمم 
ادات الخاصة وفتحها وعملها والقرار الوزار المؤرخ في  یبین القواعد التي 6/02/2002 یخضع لها إنجاز الع

ة والص 22/10/1988 س التقن حدد المقای قا لنالذ  ادات الخاصة وشرو عملها، وط ة للع المادة  صح
ات الطب،  80 قىمن المرسوم المحدد لقواعد أخلاق ادات  والجراحةممارسة الطب  ت ة في الع شخص

ة بین جماعة من  نالمشتر   .الممارسیّ
حث في  - 10 ر ال ة لتطو الة الوطن ة، الو المعهد الوطني للصحة العموم اكل دعم الصحة العامة  هي ه

ز الوطني  ة لعلم السموم، المر الة الوطن قظةالصحة، الو ة  لل الة الوطن ة والعتاد الطبي، الو بخصوص الأدو
ة ة المنتوجات الصیدلان   .للدم، المخبر الوطني لمراق

11   - Didier Truchet, établissement public du système de santé, A.J.D.A, N°8, 
27/02/2006, P405.   

12  - H.Hannouz – H.R.Hakem, précis de droit médical à l’usage des praticiens de la 
médecine et du droit O.P.U, 2000, P126. 

ة  2المواف لـ  11- 18من قانون رقم  68، 67أنظر في ذلك المواد  - ل الصحة 2018جو   .یتعل 
ذلك المواد ظأن -   .، من نفس القانون 107، 106ر 
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لامحمد عرب . أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإدارة، ترجمة، د -  13 ، دیوان المطبوعات صاص
عة،  عة الرا نون، الجزائر، الط زة، بن ع ة، الساحة المر   .484، ص 2006الجامع

14-M.Boussoumah, essai sur la notion juridique de service publique R.S.J N° 3, 
1992, P 55. 

15   - H.Hannouz – H.R.Hakem, précis de droit médical a l’usage des praticiens de la 
médecine et du droit op.cit., , P127. 

فر  16المؤرخ في  05- 85من قانون رقم  201أنظر في ذلك المادة  -  16 ة الصحة  1985ف حما المتعل 
القانون رقم  ة العدد  1988ما  3المؤرخ في  15-88وترقیتها، المعدل والمتمم    .18الجردة الرسم

ة  31المؤرخ في  17- 90أنظر القانون رقم  -  17 ل تمم القانون رقم  1990جو  16المؤرخ في  05- 85عدل و
فر  ة العدد  1985ف ة الصحة وترقیتها، الجردة الرسم حما   .1991، 2المتعل 

تمم القانون رقم  1998أوت  19المؤرخ في  09-98أنظر القانون  - فر  16المؤرخ في  05-85عدل و ف
ة العدد  1985 ة الصحة وترقیتها، الجردة الرسم حما  .1998، 61المتعل 

المتضمن القانون الأساسي  27/04/1991المؤرخ في  91/106من المرسوم التنفیذ رقم  3ر المادة أنظ -
ة المعدل والمتمم الممارسین الطبیین والمتخصصین في الصحة العموم   .الخاص 

ة، 15/07/2006المؤرخ في  03-06من الأمر  43المادة  - 18 فة العموم ، المتضمن القانون الأساسي للوظ
ة العدد    .2006السنة  46الجردة الرسم

فة  15/07/2006المؤرخ في  03-06من الامر رقم  44المادة  - 19 المتضمن القانون الأساسي للوظ
ة   .العموم

، المتضمن القانون الأساسي 27/04/1991المؤرخ في  106-91من المرسوم التنفیذ رقم  5المادة  - 20
الممارسین الطبیین والمتخصص ةالخاص    .ین في الصحة العموم

الصحة،  2018یولیو  2الصادر في  11- 18من قانون رقم  290، 289أنظر في ذلك المواد  -  21 متعل 
ة، العدد    .46جردة رسم

الصحة 2018یولیو  2المؤرخ في  11- 18من قانون  123أنظر في ذلك المادة  -  22   .المتعل 
الصحة 11-18من قانون  418أنظر في ذلك المادة  -23   .المتعل 
ة العدد  9/11/2013المؤرخ في  381-13من المرسوم التنفیذ رقم  20انظر المادة  - 24  59الجردة الرسم

  .15، ص 25/11/2013الصادرة بتارخ 
ة العلوم  - 25 ل رة ماجستیر،  ة في تحقی رضا الزون، مذ ة جودة الخدمة الصح انظر عائشة والة، أهم

ة والعلوم   .66- 65، ص 2011-2010التجارة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوقرة، بومرداس،  الإقتصاد
ة لتفاد معوقات التغییر، ورقة مقدمة في مؤتمر الإدارة . أ - 26 ، التغییر في البیئة الداخل سعد الصاو

ة للإدارة  سمبر  15-14والتغییر، المدرسة الوطن   .7، ص2015د
ومة  -  27 ومة  3، ص 2014انظر مخط عمل الح   www.jaradp.dzمنه منشور على الموقع الرسمي للح

http://www.jaradp.dz


اكل المؤطرة  الإطار       ة في الجزائر للصحة القانوني لله ش زهرة                                                  العموم  أقش

281 

 

ة في مصر، لمحمد متو . د - 28 التطبی على التوزع الخدمات الصح ي، مبدأ المساواة أمام المراف العامة 
ر السنة، ص  ة، القاهرة، دون ذ ة السادات للعلوم الإدارة، دار النهضة العر م   .2،3،4أكاد

، من دستور 66، 59، 44، 41، 40، 39، المواد 1963من دستور  18، 16، 12المواد أنظر في ذلك  -
، 50، 30، 28، 14، 9، والمواد 1989من دستور  56، 52، 50، 48، 41، 30، 28، 9، المواد 1967

  .2016من دستور  65، 63، 55، 43، 34، والمواد 1996من  56
  .2018یولیو  2الصادر في  11- 18ة رقم من قانون الصح 33إلى  29أنظر في ذلك المواد  -

  .، أ الدستور السار المفعول وقت صدور القانون الصحي1976من دستور سنة  67المادة  -  29
ة العدد  -  30 ة الصحة وترقیتها  1985فبرایر  16الصادر في  8أنظر في ذلك الجردة الرسم حما المتعل 

  .180ص 
ات العامة، دار هومة، الجزائر، طاهر حسین، الخطأ الطبي والعلاج -  31   .10، ص 2002ي في المستشف

32  - Abdelhafid OUZAKINE, droit de la sante et de la déontologie médicale, sans 
date, sans la maison d’édition, p 202. 

ة الصحة وترقیتها 85/05من قانون  18إلى  9انظر في ذلك المواد  -  33   .المتضمن حما
یولیو  2الصادر في  11-18من قانون  164إلى  135 ومن المواد  134إلى  12من  انظر المواد -  34

الصحة 2018  .والمتعل 
ذلك المواد  -   .من نفس القانون  33إلى  29انظر 

ة  17/05/2007المؤرخ في  140- 07المرسوم التنفیذ رقم  -  35 المتضمن قواعد إنشاء المؤسسات العموم
ة وال ة، العدد الإستشفائ ة للصحة الجوارة، الجردة الرسم   .2007، سنة 33مؤسسات العموم

ما  - 36 ة،  ة، ترتب في ثلاثة أصناف وتنظم وف وحدات جیوصح انت القطاعات الصح قا لهذا المرسوم  ط
طل علیها  ة معینة  ان ن من أداء مهامهاأنها تغطي مجموعة س ة وذلك حتى تتم ة فرع  قطاعات صح

عادة التكییف الطبيوالمت ص والعلاج والإستشفاء وإ ة والتشخ   .مثلة أساسا في أعمال الوقا
ة الحقوق، جامعة الجزائر  -  37 ل ة، رسالة ماجستیر،  ة المؤسسات الإستشفائ ، 1زدات سناء، إدارة ومال

  .34و 33، ص 2001/2002
المتضمن قواعد إنشاء  17/05/2007، المؤرخ في 07/140من المرسوم رقم  15- 14انظر المواد  - 38

ة للصحة الجوارة، العدد  ة والمؤسسات العموم ة الإستشفائ   .33المؤسسات العموم
  .من نفس المرسوم 20- 19انظر المواد   -39

40   - Jean Marie, clément, cour de droit hospitalier, les études hospitalière, 2004, p 
183. 

  .07/140من المرسوم رقم  27- 26-25- 24انظر المواد  -  41
ة، العدد  -  42   .10، ص 20/05/2007المؤرخة في  33انظر الجردة الرسم
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موجب المرسوم التنفیذ رقم  2/12/1997المؤرخ في  467- 97المرسوم التنفیذ رقم  - 43 - 14والمتمم 
ة الجام 15/12/2014المؤرخ في  361 حدد قوانین إنشاء المراكز الإستشفائ مها وسیرها، الذ  ة وتنظ ع

ة، العدد  قا للمادة  81الجردة الرسم ة الصحة وترقیتها 05/85من قانون  14تطب   .حما
ل من - 44 س المجلس الطبي في  قابله رئ ز الإستشفائي الجامعي  س المجلس العلمي في المر ار أن رئ اعت

ة المتخصصة ة والمؤسسة الإستشفائ ة العموم   .المؤسسة الإستشفائ
ة  04/12/1997المؤرخ في  465-97المرسوم التنفیذ  -  45 المتضمن قواعد إنشاء المؤسسات الإستشفائ

ة، العدد    .1997، السنة 81المتخصصة، الجردة الرسم
مها09/06/1995، المؤرخ في 108-95المرسوم التنفیذ رقم  -  46 الة نقل الدم وتنظ   .، المتضمن إنشاء و
ه108-95وم التنفیذ رقم من المرس 01المادة  -  47   .، سب الإشارة إل
ارهم  Directeurs Adjointsالمدراء المساعدین  -  48 اعت مقتضى قرار وزر الصحة  الذین یتم تعیینهم 

اء الأخصائیین ة للأط النس ما هو الشأن    .متصرفي الإدارة أو 


